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Abstract

Objectives: This study aims to examine the nature of leasing contracts and their impact on the financing of small enterprises. It seeks to explore the rationale behind the reliance of small enterprises on leasing contracts by elucidating their characteristics, forms, associated risks, guarantees, and their implications on employment within these enterprises.
Methods: The study employs a descriptive and analytical approach to examine the legislative provisions governing leasing contracts. It also delves into legal aspects of leasing within comparative legislation and considers relevant international frameworks, such as the Ottawa Convention on Leasing and the UNIDROIT Model Law on Leasing. Additionally, the study analyzes the value of leasing contracts by utilizing data published on the official website of the Palestinian Capital Market Authority.
Results: The findings indicate that approximately 40% to 50% of leasing contracts pertain to small enterprises, reflecting a significant proportion. The study underscores the critical role of leasing in maintaining financial stability and sustaining employment levels within small enterprises, with a reported employment growth rate of 14.29%.
Conclusions: The study concludes that leasing contracts are instrumental in the financing of small enterprises. It recommends incorporating provisions within Law No. (6) of 2014 that grant tax exemptions and relief from fees and taxes to small enterprises, thereby enhancing their financial viability.
Keywords: Financial leasing, financial leasing contract, small enterprises, Palestine.
التأجير التمويلي وأثره على المنشآت الصغيرة في فلسطين
آية رائد فريحات*، أمير مرزوق خليل
دائرة القانون، كلية الحقوق والإدارة العامة، جامعة بيرزيت، فلسطين
ملخّـص
الأهداف: تهدف الدراسة التعرف إلى ماهية عقد التأجير التمويلي، وتوضيح أثره في تمويل المنشآت الصغيرة، والتعرف إلى مبررات لجوء المنشآت الصغيرة إلى عقد التأجير التمويلي، من خلال توضيح خصائص وصور عقد التأجير التمويلي مع توضيح المخاطر، والضمانات، ودراسة أثره على العمالة لديها.
المنهجية: اتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لأحكام التشريعات التي نظمت عقود التأجير التمويلي، والتطرق إلى بعض الجوانب القانونية للتأجير التمويلي في التشريعات المقارنة، وبعض التوجهات الدولية (اتفاقية أوتاوا للتأجير التمويلي، قانون يونيدروا النموذجي للتأجير التمويلي). إضافة إلى الاستناد إلى البيانات المنشورة على الموقع الرسمي لهيئة سوق رأس المال الفلسطينية في تحليل قيمة عقود شركات التأجير التمويلي.
النتائج: بلغت نسبة التأجير التمويلي للمنشآت الصغيرة بشكل تقريبي ما بين 40 % الى 50 % من عقود شركات التأجير التمويلي، وهي نسبة مرتفعة، كما تبين أهمية التأجير التمويلي في الحفاظ على الاستقرار المالي والحفاظ على عدد العمال لدى المنشآت الصغيرة، فقد تبين أن نسبة الزيادة في العمالة تبلغ 14.2857%.
الخلاصة: توصلت الدراسة إلى أهمية عقد التأجير التمويلي في تمويل المنشآت الصغيرة، وتوصي الدراسة إلى العديد من التوصيات أهمها تضمين القرار بقانون رقم (6) لسنة 2014م بنصوص مواد تمنح إعفاءات ضريبية من الرسوم والضرائب للمنشآت الصغيرة.
الكلمات الدالة: التأجير التمويلي، عقد التأجير التمويلي، المنشآت الصغيرة، فلسطين...
المقدمة :
في ظل التقدم الاقتصادي والصناعي السريع في العالم، وظهور العديد من المنشآت والمشاريع المتنوعة، بات هناك حاجة ملحة إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال البحث عن أسلوب تمويل مرن يتناسب مع ظروف السوق، ومع واقع المنشآت الصغيرة لمسايرة التقدم التكنولوجي، ويعتبر عقد التأجير التمويلي من العقود الجديدة التي تساهم في توفير مصدر مهم لرأس المال. فعقد التأجير التمويلي في الواقع التجاري يعمل على تمويل المشروعات التجارية والصناعية؛ لغرض شراء الأصول مقابل تأمين عيني يتمثل باحتفاظ شركات التأجير التمويلي بملكية الأصل الذي تم استئجاره إلى حين انتهاء العقد، أو تملك الأصل من قبل المشروع المستفيد. حيث استخدم التأجير التمويلي منذ عام 1930م في الولايات المتحدة الأمريكية في مجال العقارات، ثم تطور إلى مجال المنقولات، ثم بعد ذلك تنوعت الأصول المستخدمة في عملية التأجير التمويلي، وبعد سنة 1960م بدأ ينتشر في العديد من الدول (بخيت، 2011).
ولقد تم تنظيم عقد التأجير التمويلي في فلسطين بالقرار بقانون رقم (6) لسنة 2014م بشأن التأجير التمويلي، وتم تعريف التأجير التمويلي في المادة (1) على أنه "النشاط الذي يمارسه المؤجر والذي يمنح بموجبه حق حيازة واستخدام العين المؤجرة إلى المستأجر لمدة محددة مقابل دفعات التأجير وفقاً لأحكام عقد التأجير التمويلي". فالتأجير التمويلي يعمل على تحسين طبيعة الاستثمار من خلال تأجير العين المؤجرة إلى المنشآت المعنية وبالتالي دعم المنشآت التي تعجز عن شراء العين المؤجرة خاصة المنشآت الصغيرة، وهذا ما نص عليه القرار بقانون ضمن أهدافه في المادة الثالثة... "مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي لا تمتلك رأس مال كبير على التطور وتوسيع أعمالها من خلال الحصول على المعدات اللازمة للقيام بعملها". حيث يتم مساعدة المؤسسات صغيرة الحجم على التطور وتوسيع أعمالها من خلال تمويلها بالأصول اللازمة من سيارات، معدات مكتبية وطبية...الخ نظراً لامتلاكها رأس مال لا يكفي للحصول على هذه المعدات، مما يعزز أهمية دعم المنشآت الصغيرة بكافة أشكالها (صناعية، وتجارية، وخدماتية...الخ).

وتأتي أهمية الدراسة من خلال ازدياد أعداد المنشآت الصغيرة، وحاجتها إلى استئجار الأصول من شركات التأجير التمويلي، ومن خلال البحث في قطاع التأجير التمويلي ودعمه للمنشآت الصغيرة، وتوضيح مدى تأثرها بالسياسات المتبعة في الشركات العاملة بقطاع التأجير التمويلي، والتعليمات الصادرة عن هيئة سوق رأس المال، وبالتالي دراسة أصول العين المؤجرة الموجودة في فلسطين وحصرها، وتحديد مدى تأثر ربحية وسيولة الشركات، والمخاطرات الناجمة عن ذلك.

وتتناول الدراسة ماهية عقد التأجير التمويلي من حيث الخصائص والصور، بالإضافة إلى تحليل مدى فعالية هذه الأداة التمويلية في تمويل المنشآت الصغيرة على مبحثين، بحيث يتناول المبحث الأول ماهية عقد التأجير التمويلي وفعاليته في تمويل المنشآت الصغيرة، ويتناول المبحث الثاني آثار عقد التأجير التمويلي على المنشآت الصغيرة في فلسطين.

المبحث الأول: ماهية عقد التأجير التمويلي وفعاليته في تمويل المنشآت الصغيرة

استحدث التأجير التمويلي لتلبية احتياجات ومتطلبات المشاريع التمويلية، ويعد من أهم وسائل التمويل؛ نظراً لكونه تمويلاً بديلاً لرأس المال النقدي، وله العديد من الميزات التي سيتم التطرق لها، من حيث الأطراف والخصائص؛ لذلك تم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين؛ حيث يتناول المطلب الأول ماهية التأجير التمويلي، ودوره في تمويل المنشآت في فلسطين، ويتناول المطلب الثاني مدى ملاءمة عقد التأجير التمويلي لتمويل المنشآت الصغيرة، وذلك على النحو الآتي:

المطلب الأول: ماهية التأجير التمويلي، ودوره في تمويل المنشآت في فلسطين

يتوافق القرار بقانون رقم (6) لسنة 2014م بشأن التأجير التمويلي في فلسطين وقانون التأجير التمويلي رقم (45) لسنة 2008 في الأردن، بأن كليهما جمعا بين استخدام عقود التأجير التمويلي لأغراض إنتاجية واستهلاكية، إلا أن الغالب في الاستخدام في هاتين الدولتين هو لأغراض استهلاكية على خلاف القانون المصري الذي منذ البداية قد شجع الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية الخدماتية، وذلك من أجل تشجيع المشاريع الاقتصادية الإنتاجية أكثر من المشاريع الاستهلاكية، التي يكون لها دور فعال في تحريك الاقتصاد، فقد ورد في المادة (1) من القانون المصري (رقم (176) لسنة 2018م الخاص بتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم) بأن يكون غرض الاستخدام القيام بأنشطة إنتاجية أو خدمية.

ونتيجة الاختلاف بين الدول في تنظيم عقود التأجير التمويلي، عمل المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص على وضع قانون نموذجي لتنظيم التأجير التمويلي؛ ليعمل كوسيلة إرشادية للاقتصاديات الآخذة بالنمو، ويحقق الانسجام بين القواعد القانونية التي تحكم التأجير التمويلي على الصعيد العالمي، وهذا كان نتيجة لإدراك المعهد بأهمية اتفاقية اوتاوا، والتي لعبت دور مهم في تسهيل عمليات التأجير التمويلي الدولية، وعملت كمرجع هام للدول التي تعمل على صياغة تشريعاتها في مجال التأجير التمويلي )قانون اليونيدروا النموذجي للتأجير، مشروع 59، وثيقة 17، لعام 2008.(
حيث نظمت اتفاقية أوتاوا التأجير التمويلي، من خلال منح الحق للمستأجر باختيار مواصفات الأصول بنفسه، ودون الاعتماد على رأي المؤجر، فالأصول التي يتم شراؤها بموجب عقد التوريد يتم تحديدها وفقًا لتعليماته، فيوقع عقداً بموجبه يمنح المؤجر المستأجر حق استخدام المواد، أو المعدات، كما نظمت الاتفاقية آلية احتساب التكاليف آخذة بالحسبان تكلفة الأصول مع هامش ربح، وتمليك الأصول حسب الاتفاق المبرم مع المورد الذي يقتصر عمله على التمويل فقط، فالتمويل هو أحد احتياجات المشاريع الاقتصادية، وبالتالي لم تقم اتفاقية اوتاوا بتعريف التأجير التمويلي بوضوح، وإنما وصفته بعدة خصائص )اتفاقية أوتاوا الدولية الخاصة بعقد التأجير التمويلي لسنة 1988 الصادرة عن معهد رومـا الدولي لتوحيد القانون الخاص(.
وانطلاقاً من الدور الرئيسي للتأجير التمويلي في تحريك عجلة الاقتصاد، كان لا بد من الاطلاع على التعريف الاقتصادي له، فيعرف التأجير التمويلي اقتصادياً على أنه عقد يلتزم فيه المستأجر بشراء الأموال المنقولة اللازمة لاحتياجات المشروع الاقتصادي، فيحتفظ المؤجر بملكية الأموال كوسيلة للحفاظ على حقوقه أمام المستأجر، (دويدار، 2003) فاتفاقية التأجير يستخدم فيها المستأجر الأصل المؤجر لفترة طويلة الأجل، تغطي العمر الإنتاجي للأصل، مقابل مبلغ محدد في كل فترة من فترات عقد الإيجار (عبد العزيز، 1997، Kolpak, 2016, p.127).
ويتميز عقد التأجير التمويلي بعدة خصائص فهو عقد تمويلي، وربحي، ومعاوضة، ورضائي، ودولي. ويتضح من خصائص التأجير التمويلي شمولية عقد التأجير التمويلي، فالقيود التمويلية التي تتمثل بصعوبة الحصول على تمويل للمنشآت الصغيرة يمكن التغلب عليها من خلال التأجير التمويلي (De Cesare et al, 2023, p. 3).

كما تم التطرق إلى أطراف العقد في القرار بقانون الفلسطيني رقم (6) لسنة 2014م بشأن التأجير التمويلي، والقانون المصري رقم (176) لسنة 2018م الخاص بتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم وقانون التأجير التمويلي الأردني رقم (45) لسنة 2008م إضافة إلى اتفاقية أوتاوا لسنة 1988 (UNIDROIT 1988)، وقد أجمعوا على وجود ثلاثة أطراف للتأجير التمويلي، من خلال ذكر الأطراف بشكل واضح في القانون (المادة رقم (1) من القرار بقانون بشأن التأجير التمويلي رقم (6) لسنة 2014م الفلسطيني بشأن التأجير التمويلي).

وتتمثل صور التأجير التمويلي وفق التشريعات الفلسطينية حسب القرار بقانون بشأن التأجير التمويلي رقم (6) لسنة 2014م، في المادة رقم (5)، التي توافقت مع قانون التأجير التمويلي الأردني رقم 45 لسنة 2008م، في المادة رقم (4) على وجود ثلاث صور للتأجير التمويلي، وهي عملية البيع وإعادة الاستئجار، والتأجير من الباطن، إضافة إلى التأجير اللاحق. كما نصت المادة رقم (4) من قانون التأجير التمويلي الأردني رقم (45) لسنة 2008 على وجود ثلاث صور للتأجير التمويلي، تتمثل الصور في عملية البيع وإعادة الاستئجار، التأجير من الباطن، والتأجير اللاحق، ويلاحظ بذلك مشابهة الصور في القانون الفلسطيني، أما القانون المصري، فلم ينص على صور التأجير التمويلي بوضوح، ولكن تم ذكر الصور بمضمون المواد (المادة رقم (4) من قانون التأجير التمويلي الأردني رقم (45) لسنة 2008)، كما يمكن الربط بين صور التأجير التمويلي، وعملية تمويل المنشآت الصغيرة:

فأولاً: عملية البيع وإعادة الاستئجار: التي تتمثل بقيام المورد ببيع المال للمؤجر، ثم يقوم المورد باستئجارها)القرار بقانون بشأن التأجير التمويلي رقم (6) لسنة 2014م الفلسطيني، المادة رقم (5))، ولكن هذه الصورة غير صحيحة؛ نظراً لوجود طرفين فقط في العقد وهذا يتنافى مع تعريف العقد الذي يتكون من ثلاثة أطراف لعقد التأجير التمويلي، ولكن من جانب آخر تستطيع المنشآت الصغيرة الاستفادة من هذه الصورة، فإذا كانت تحتاج إلى تمويل فوري، فتستطيع بيع الأصل إلى المؤجر، ثم إعادة استئجاره منه، وبالتالي الحصول على تمويل؛ للقيام بالأعمال الرئيسية في المنشآت، وحمايتها من خطر نقص المال، والمعيقات المالية. ثانياً: التأجير من الباطن: حيث يقوم المستأجر (المؤجر من الباطن)، وبموافقة خطية مسبقة من المؤجر، بتأجير العين المؤجرة إلى طرف ثالث (المستأجر من الباطن)، مقابل دفعات الإيجار مع تحمل التزاماتهم (القرار بقانون بشأن التأجير التمويلي رقم (6) لسنة 2014م الفلسطيني بشأن التأجير التمويلي، المادة رقم (5))، وتعد هذه الصورة غير عملية لا يعمل بها في العديد من الشركات خاصة في فلسطين؛ لأنه بحاجة إلى إذن مسبق من المؤجر عند التوجه لهذه العملية، ومن جانب آخر تتسم هذه الصورة بإمكانية تحصيل الأرباح من خلال إعادة تأجير الأصل إلى طرف ثالث، وتستطيع المنشآت الصغيرة استئجار أصل عين مؤجر معين، وإعادة تأجيره إلى شخص آخر؛ بقصد تحقيق الأرباح. ثالثاً: التأجير اللاحق: الذي يكون بعد إنهاء عقد التأجير التمويلي بين المؤجر والمستأجر السابق، ويقوم المؤجر بإعادة تأجير الأصل المؤجر إلى مستأجر جديد (القرار بقانون بشأن التأجير التمويلي رقم (6) لسنة 2014م الفلسطيني بشأن التأجير التمويلي، المادة رقم (5))، مع العلم بأن هذه الصورة منتقدة؛ لأنها تطابق إحدى خيارات نهاية العقد التي تتمثل بالحصول على الأصل المؤجر في نهاية مدة العقد، أو تجديد العقد، أو إعادة الأصل المؤجر إلى المؤجر، بالتالي لا تعد أيضاً هذه الصورة عملية؛ لأنها تعد من آلية عمل التأجير التمويلي (ضبان، 2015).
مما سبق نستنتج أن صور التأجير التمويلي ذكرت على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، وتعد غير كافية لتوضيح عقد التأجير التمويلي، ومدى فعاليته في تمويل المنشآت، فلا يمكن الجزم بأن صور التأجير التمويلي تسهم في زيادة الفعالية في تمويل المنشآت الصغيرة؛ لأن عمليات البيع، وإعادة الاستئجار، والتأجير من الباطن غير عملية من منظور الواقع العملي، أما التأجير اللاحق فمنتقد أيضاً لأنه يعتبر من آليات التأجير التمويلي؛ لأنه يطابق إحدى خيارات نهاية العقد. إضافة إلى وجود صور أخرى مهمة لعملية التأجير التمويلي التي تتمثل بالتأجير المباشر، أو ما يسمى بتأجير المستثمر الفردي، والتأجير المنتهي بالتمليك. (ضبان، 2015).
المطلب الثاني: مدى ملاءمة عقد التأجير التمويلي لتمويل المنشآت الصغيرة

بلغ إجمالي عدد المنشآت الصغيرة في فلسطين في عام 2017م (166.469) منشآه، منها (114.496) في الضفة الغربية، و(51.973) في قطاع غزة (التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2017)، وتلجأ المنشآت الصغيرة إلى أساليب تمويل حديثة، كالتأجير التمويلي؛ لأنه يتناسب مع احتياجاتها، فهو تمويل قصير الأجل، وتلجأ المنشآت أيضاً لسبب آخر وهو حاجتها إلى تحديث وصيانة الآلات والمعدات لديها على فترة الاجل، وبدفعات مريحة، فالعديد من المنشآت لا تستطيع الاحتفاظ بكميات كافية من المواد الخام، والسلع؛ للمحافظة على تدفق الإنتاج، لذلك، فالتأجير التمويلي يسهل على المنشآت الصغيرة استئجار الموارد والمعدات؛ للحفاظ على تدفق الإنتاج في المنشآت الصغيرة (الشماع، 2010).
وتظهر مدى ملاءمة التأجير التمويلي للمنشآت الصغيرة من خلال قدرته على حل القيود التمويلية لدى تلك المنشآت، من عدة نواحٍ، أولاً: من خلال تمويلها بضمانات أقل، وبدفعات مريحة. ثانياً: حفاظ المنشآت على السيولة، والتدفق المالي لديها، واللجوء إلى شركات التأجير التمويلي لاستئجار المعدات والآلات، وبالتالي تطورها بشكل أسرع. ثالثاً: يسهل عملية تحديث الأصول (الآلات والمعدات) لدى المنشآت مع الاحتفاظ بالسيولة لديها، مما يسهم في تقدم وتطور المنشآت الصغيرة بشكل أسرع أيضاً. رابعاً: تقديم التمويل في الوقت المناسب، فضمان نجاح واستمرارية المنشآت الصغيرة والمتوسطة يعتمد على مصدر الأموال التي يمكن أن تلبي احتياجاتها في الوقت المناسب، فلا تُمنح على شكل نقود، وما إلى ذلك، ولكنها تركز على تسليم المعدات والآلات التي تم اختيارها مسبقًا من قبلها، وبالتالي يتناسب مع احتياج المنشآت الصغيرة (المطيري، 2012).

وتتلخص مبررات اللجوء إلى التأجير التمويلي بعناصر أساسية، من ضمنها الضمانات والمزايا الضريبية، فالتأجير التمويلي يعد من أحد أساليب التمويل التي تتطلب ضمانات قليلة بالنسبة لأساليب التمويل التقليدية، فتعد أصول العين المؤجرة إحدى الضمانات الأساسية للمؤجر، كما يمكن للمستأجر الحصول على أصل العين المؤجرة بأسلوب سهل، وبضمانات قليلة، إضافة إلى زيادة المنافسة بين مصادر التمويل مع انخفاض التكلفة بالنسبة للمشاريع الاقتصادية (المفرجي، 2014، (Merrill, 2020, p. 221
كما وضح القرار بقانون رقم (6) لسنة 2014م بشأن التأجير التمويلي، في المادة رقم (35) على إمكانية تمتع المستأجر بمزايا وإعفاءات من الرسوم الجمركية، أو ضريبة القيمة المضافة، أو الضرائب والرسوم الأخرى، وفقاً للتشريعات النافذة، ويستفيد المؤجر من هذه الإعفاءات، وبذلك جميع الأطراف تستفيد من المزايا الضريبية، (باستثناء ضريبة الدخل التي قام القرار بقانون باستثنائها)، وتحقق الحوافز الضريبية التي تعود بالفائدة على المستأجرين (هندي، 1998) فقد نصت المادة رقم(3/2) على أنه "عند إنشاء العقد يتم محاسبة المؤجر على أي فرق بين القيمة الحالية لدفعات الايجار، وتكلفة الأصل المؤجر كأرباح خلال الفترة الضريبية التي تم فيها العقد، فيمكن للمستأجر استرداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة للأصل بناءً على الفاتورة الضريبية الصادرة عن المؤجر إلى دفعة الإيجار" (تعليمات فرض ضريبة القيمة المضافة على عقود التأجير التمويلي، المادة رقم (3). وزارة المالية، الإدارة العامة للجمارك والمكوس، وضريبة القيمة المضافة). وبناءً على ذلك، يمكن للمستأجر استرداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة للأصل، بناءً على الفاتورة الضريبية الصادرة عن المؤجر إلى دفعة الإيجار، وبذلك تستطيع المنشآت الصغيرة الاستفادة من الحوافز الضريبية.
بالإضافة إلى الضمانات والمزايا الضريبية، تعد الخيارات المتاحة للمستأجر عند انتهاء عقد التأجير التمويلي (خيار التملك، أو إعادة الأصل المؤجر، أو تجديد عقد الإيجار مرة أخرى) من مبررات لجوء المنشآت الصغيرة للتأجير التمويلي لضمان حقوقها، وفي حال سداد مبلغ كبير من سعر الأصول قد تختار التملك في نهاية العقد، أو رد الأصول عند الانتهاء منها، أو تجديد الإيجار مرة أخرى حسب طبيعة عمل هذه المنشآت، وحسب طبيعة الأصل المؤجر.

وللتوصل إلى بعض الأسباب التي تدفع المنشآت الصغيرة إلى اختيار عقد التأجير التمويلي في فلسطين، وبالرجوع إلى بعض المنشآت الصغيرة العاملة في فلسطين، وهما شركة "نيكست ستيب للمواد الإنشائية ومواد البناء" (المدير العام لشركة نيكست ستيب للمواد الإنشائية ومواد البناء، مقابلة هاتفية، 2021)، و"شركة يورو بلس" (مدير شركة يورو بلس، مقابلة هاتفية، 2021)، و"شركة طريق الإنجاز لتكنولوجيا المباني (للمصاعد)" (مدير شركة طريق الإنجاز لتكنولوجيا المباني والمصاعد، مقابلة هاتفية، 2022). تبين أن شركة "نيكست ستيب للمواد الإنشائية ومواد البناء" توجهت لشراء مركبة نقل من خلال شركة ريتز ليسنغ لخدمات التأجير والتأجير التمويلي (شركة بيجو)، وكان سبب اختيار شركة ريتز ليسنغ لخدمات التأجير والتأجير التمويلي هو المعاملة والتقسيط المريح إضافة إلى تنوع الخيارات المقدمة من قبل الشركة وتقديم الشركة للتسهيلات المهمة، كالدفعات المريحة وبأجل معقول، وضمانات أقل، واحتساب الأجرة من الأقساط، مع الاستفادة من إعفاءات الرسوم الجمركية، أو ضريبة القيمة المضافة، أو الضرائب والرسوم الأخرى، وفقاً للتشريعات النافذة، إضافة إلى خيارات عقود التأجير التمويلي المقدمة.

أما عن شركة "نيكست ستيب للمواد الإنشائية ومواد البناء"، فقد اختارت عقد التأجير التمويلي المنتهي بالتمليك عن باقي العقود؛ لعدم استنزاف السيولة المتوفرة، وإعطاء فرصة لاستغلال النقد، وبالنهاية تملك المركبة، وقد رغبت الشركة في تكرار عملية الشراء؛ بسبب عدم توفر النقد خلال فترة معينة، إضافة إلى تملك المنتج بالنهاية.

أما شركة يورو بلس، وشركة طريق الإنجاز لتكنولوجيا المباني (للمصاعد)، فتوجهتا إلى شراء مركبة نقل من الشركة العربية للتأجير التمويلي، وكان السبب في اختيار الشركة العربية للتأجير التمويلي هو سمعة الشركة، والسبب في اختيار الشركة لعقد التأجير التمويلي عن باقي عقود التمويل الأخرى هو الميزات المرافقة للعقد من التأمين والترخيص، إضافة إلى الميزات الضريبية من خلال الفاتورة الضريبية، وأقروا بعدم مواجهتهم لأي مخاطر، ورغبتهم التامة في تكرار عملية الشراء من خلال عقد التأجير التمويلي؛ نظراً لأن العقد يتناسب مع القدرة المالية، وأكدوا على توجههم لشراء مركبتين إضافيتين من خلال عقد التأجير التمويلي.

ومما سبق، تظهر مبررات لجوء المنشآت الصغيرة للتأجير التمويلي بالضمانات القليلة المترتبة عليها، بالإضافة إلى أن إجراءات عملية التأجير التمويلي، تتطلب وقتاً قليلاً بالمقارنة مع أسلوب التمويل التقليدي الذي يتطلب إلى إجراءات ووقت طويل، وأيضاً، الحوافز الضريبية المقدمة للمؤجر والمستأجر من خلال عقد التأجير التمويلي، وإمكانية المنشآت الصغيرة من استرداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة للأصل، بناءً على الفاتورة الضريبية الصادرة عن المؤجر إلى دفعة الإيجار، كما ذكر سابقاً، والدفعات المريحة المترتبة على عقد التأجير، كما أن خيارات العقد الثلاثة في نهاية العقد تعد من أهم الأسباب للجوء إلى التأجير التمويلي.

المبحث الثاني: آثار عقد التأجير التمويلي على المنشآت الصغيرة في فلسطين
يساهم التأجير التمويلي في تمويل المنشآت الصغيرة، فآلية التمويل تتسم بامتيازات تجعل لعقد التأجير التمويلي أهمية بالغة في التأثير على المنشآت الصغيرة بشكل خاص، والاقتصاد ودفع عجلة التنمية الاقتصادية بشكل عام.

المطلب الأول: تمويل المنشآت الصغيرة من خلال عقد التأجير التمويلي

على الرغم من أهمية المنشآت الصغيرة في دفع عجلة النمو الاقتصادي، إلا أن بعض المنشآت الصغيرة تواجه تحديات مالية، وتواجهها صعوبات في الحصول على الموارد المالية، وللتغلب على الصعوبات المالية تلجأ إلى عقد التأجير التمويلي.

بحيث تواجه المنشآت الصغيرة بعض المخاطر فيما يتعلق بمسؤوليتها تجاه العين المؤجرة، فقد تم توضيح مسؤولية المستأجر تجاه العين المؤجرة في المادة رقم (14)، من القرار بقانون رقم (6) لسنة 2014 بشأن التأجير التمويلي، فنصت المادة على الآتي "1. يتحمل المستأجر المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بالغير بعد تسلمه للعين المؤجرة، أو حيازته لها، أو انتفاعه بها. 2. لا يكون المؤجر في جميع الأحوال مسؤولاً في مواجهة المستأجر أو الغير عن الوفاة أو الإصابة الجسدية أو أي ضرر يلحق بالممتلكات لأي سبب عائد للعين المؤجرة بعد لحظة تسليمه للعين المؤجرة، سواء كان ذلك أثناء عملية تركيب العين المؤجرة أو تخزينها أو صيانتها أو استعمالها، ما لم يكن ذلك ناشئاً عن سبب عائد لفعل المؤجر أو إهماله" (القرار بقانون رقم (6) لسنة 2014 بشأن التأجير التمويلي، المادة رقم (14)).

فالمستأجر يتحمل تبعية الهلاك، إذا تم الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على ذلك، خاصة أن هذا الاتفاق غير معارض للقانون؛ لأنه ليس من النظام العام، والمستأجر بحسب القواعد العامة يكون المسؤول عن أي ضرر يتسببه، أو هلاك بأصل العين المؤجرة، كما يلتزم بالحفاظ على أصل العين المؤجرة ما بعد استلامه، ويضمن عدم تقصيره، أو تعديه، ويلتزم المؤجر بصيانه العين المؤجرة، لكي تبقى صالحة وفقاً للقواعد العامة؛ ليتم الانتفاع بها، أما في قانون التأجير التمويلي، فيكون المستأجر المسؤول عن صيانة العين المؤجرة على عكس النظام العام؛ وذلك بسبب خصوصية عقد التأجير التمويلي، واختلافه عن عقود التأجير الأخرى، فهو لا يكون للمنفعة فقط، ولكن يكون خيار الشراء متاحاً له في نهاية العقد؛ لذلك تم تبرير نقل الصيانة من المؤجر إلى المستأجر في عقد التأجير التمويلي (معايطة، 2021).
والمادة رقم (18) نصت على احتمالية إحداث الضرر من طرف آخر غير المؤجر والمستأجر، بالتالي، إذا لحق الضرر بالعين المؤجرة فيحق للمستأجر طلب فحص العين المؤجرة وله خيار قبول العين المؤجرة مع التعويض المستحق من قبل المورد (القرار بقانون رقم (6) لسنة 2014 بشأن التأجير التمويلي، المادة رقم (18))، كما قد يكون المستأجر هو من يخل بالتزاماته أمام المؤجر من خلال عدم الالتزام بالدفعات المستحقة.
وتظهر مخاطر عدم القدرة على السداد في حالة عدم قيام المستأجر بتسديد أقساط الإيجار كما هو مقرر، فترتفع نسبه احتمالية التعثر للمنشآت الصغيرة؛ لأنها ذو رأس مال قليل، وبالتالي عدم القدرة على التسديد. ويترتب على المؤجر بعض المخاطر أيضاً، ففي حال عدم الالتزام بالسداد، سيترتب على شركات التأجير التمويلي خطر يكمن في ارتفاع قيمة الشيكات الراجعة، ويؤثر ارتفاع قيمة الشيكات الراجعة على مزودي خدمة التأجير التمويلي، فالدفعات المترتبة على المستأجر، وآلية التقسيط قد تكون بالشيكات، مما يشكل تحدياً لمزودي الخدمة، وقيمة الشيكات الراجعة الصادرة عن المنشآت الصغيرة تكون أعلى، فالمنشآت الصغيرة هي المصدر الأكبر للشيكات الراجعة بنسبة 40%، وبواقع حوالي 400 مليون دولار من إجمالي القيمة (الشيكات المعادة ظاهرة مقلقة لكنها في تناقص، تم الاسترجاع بتاريخ 04/07/2021م)، إضافة إلى كون المستأجر قد يكون من المنشآت التي تقطن في منطقة (ج) في الضفة الغربية في فلسطين، بالتالي يصعب الوصول إليها في حال رجوع الشيكات، ولا تستطيع شركة التأجير سحب أصل العين المؤجرة؛ لعدم القدرة على الوصول إليهم، لأن المنطقة (ج) تتبع سلطتها للاحتلال الإسرائيلي (تمثل المنطقة (ج) أكثر من 60٪ من الضفة الغربية، وتحتفظ إسرائيل بسيطرة كبيرة في هذه المنطقة، بما في ذلك إنفاذ القانون والإشراف والبناء). فتكون نسبة التعثر عالية للمنشآت الصغيرة، ويمتد أثر الشيكات الراجعة وعدم المقدرة على السداد إلى حدوث نزاعات بين كافة الأطراف (المؤجر، والمستأجر، والمورد)، مما يدفعهم إلى اللجوء للتقاضي في المحاكم.

وإنّ عدم المقدرة على سداد الدفعات يعد من الحالات الموجبة للفسخ، بناءً على نص المادة (29) من القرار بقانون بشأن التأجير التمويلي (المادة (29) من قانون التأجير التمويلي رقم (قرار بقانون رقم (6) لسنة 2014م) بشأن التأجير التمويلي) والتي نصت على الحالات التي يجوز فيها فسخ عقد التأجير التمويلي، واشترطت أن يتم إشعار المستأجر بإخطار عدلي بالمخالفة، وإمهاله مدة 10 أيام للعودة عن المخالفة، فإن انقضت المدة دون عودته عن المخالفة، يكون للمؤجر فسخ عقد التأجير التمويلي.

وتمتد المخاطر المتعلقة بأطراف العقد من عدم القدرة على السداد، والصيانة، وهلاك العين المؤجرة، والشيكات الراجعة، ومخاطر التقاضي وتسوية النزاعات إلى مخاطر غير متعلقة بأطراف العقد، وإنما مرتبطة ومتعلقة بالمخاطر السياسية، وقلة الوعي بقطاع التأجير التمويلي، وكذلك من أحد المخاطر التي تواجه قطاع التأجير التمويلي، وخاصة في فلسطين، المشهد السياسي المتمثل بقيود الاحتلال وسياساته المجحفة.
وكلك، لقد نصت المادة (34) من القرار بقانون بشأن التأجير التمويلي في فلسطين على ضرورة تطبيق معايير المحاسبة الدولية لتمويل عقود الإيجار لحساب ضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة (قرار بقانون رقم (6) لسنة 2014م بشأن التأجير التمويلي، المادة رقم (34). حيث إن ضريبة القيمة المضافة في فلسطين هي 16%، وضريبة الدخل على الشركات 15%، فلا بد للمستأجر الالتزام بدفع الضريبة، ولكنه يستطيع الاستفادة من الحوافز الضريبية.

إضافة إلى المادة (35) من القرار بقانون بشأن التأجير التمويلي الفلسطيني التي نصت على الآتي "1. إذا كان المستأجر يتمتع بمزايا أو إعفاءات من الرسوم الجمركية أو ضريبة القيمة المضافة أو الضرائب والرسوم الأخرى، وفقاً للتشريعات النافذة، فيستفيد المؤجر من هذه الإعفاءات، باستثناء الإعفاء من ضريبة الدخل، وذلك عند استيراده الأموال المؤجرة أو شرائها لتأجيرها إلى المستأجر وفقاً لعقد التأجير التمويلي. 2. يكون المؤجر ملزماً بدفع الرسوم والضرائب المتحققة على العين المؤجرة بتاريخ تحقق أي من الحالتين التاليتين، وعلى أساس قيمة العين المؤجرة بذلك التاريخ: ‌أ. زوال سبب الإعفاء الممنوح للمستأجر استناداً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة. ‌ب. فسخ عقد التأجير أو انتهائه دون نقل ملكية العين المؤجرة إلى المستأجر. 3. يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة."(قرار بقانون رقم (6) لسنة 2014م بشأن التأجير التمويلي، المادة رقم (35).
بالتالي، حسب ما تم ذكره في المادة (35) من القرار بقانون بشأن التأجير التمويلي، فإن المستأجر والمؤجر لهم فرصة كبيرة في الاستفادة من الإعفاءات والحوافز الضريبية، باستثناء الإعفاء من ضريبة الدخل.

وكما ذكرت المادة (5)، من القرار بقانون رقم (8) لسنة 2011م بشأن ضريبة الدخل على أن يتم احتساب دخل دافعي الضرائب على أساس الاستحقاق، باستثناء الفوائد والعمولات والديون المشبوهة للبنوك، وشركات القروض المهنية، وشركات الرهن العقاري، وشركات التأجير التمويلي (المادة (5) من القرار بقانون رقم (8) لسنة 2011م بشأن ضريبية الدخل).
وعند إبرام العقد، يأخذ المؤجر الفرق بين القيمة الحالية لدفع الإيجار، وتكلفة الأصل المؤجر كأرباح خلال الفترة الضريبية الناتجة عن العقد، حيث يحاسب المؤجر سنوياً عن مقدار الفوائد المستحقة على دفعات الإيجار خلال السنة، ويتم محاسبة المؤجر على أية زيادة بين قيمة خيار الشراء والقيمة الحالية لدفعات الإيجار المتبقية كأرباح متحققة في الفترة الضريبية التي تم إقفال العقد خلالها) تعليمات رقم (6) لسنة 2012م بشأن التأجير التمويلي، المادة رقم (3)، جريدة الوقائع الفلسطينية (.

كما يمكن للمستأجر (هو المستأجر في عمليات البيع وإعادة الاستئجار، والتأجير اللاحق، والتأجير من الباطن)، استرداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة للأصل، بناءً على الفاتورة الضريبية الصادرة عن المؤجر إلى دفعة الإيجار) تعليمات فرض ضريبة القيمة المضافة على عقود التأجير التمويلي، المادة رقم (3). وزارة المالية، الإدارة العامة للجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة).
المطلب الثاني: الآثار الاقتصادية الناجمة عن استخدام المنشآت الصغيرة لعقد التأجير التمويلي

تتسم عملية التأجير التمويلي بأنها عملية تعود بالنفع على المؤجر والمستأجر، فالمؤجر يؤجر أصل العين المؤجرة مقابل الحصول على دفعات مالية من قبل المستأجر، مع إضافة هامش من الربح، والمستأجر ينتفع بالأصل المؤجر؛ لتحقيق منفعته، وأيضاً السعي للربح (الرشيدي، 2010) فيعد هامش الربح المقدم للمؤجر هو الفائدة المترتبة على عقد التأجير التمويلي، والتي تتفاوت بين شركة تأجير وأخرى.

وسعر الفائدة لا يجب أن يتجاوز نسبة 9%، والذي تم تحديده بقانون المرابحة العثماني (نظام المرابحة لسنة 1926) في المادة رقم (1)، وقيمة دفعات الإيجار تم توضيحها في تعليمات رقم (6) لسنة 2012م بشأن التأجير التمويلي في المادة رقم (1) على أنها مجموعة من مدفوعات الإيجار التي يلتزم المستأجر بدفعها للمؤجر بموجب عقد الإيجار الموقع من قبله، مخصومة بمعدل سعر الفائدة السائد لعملية تتسم بذات سمات المخاطر والآجال، فتعد الفائدة المتراكمة على مدفوعات الإيجار جزء من تكاليف الإنتاج السنوية للمستأجر بناءً على تاريخ الاستحقاق (تعليمات رقم (6) لسنة 2012م بشأن التأجير التمويلي، المادة رقم (5)).

والفائدة التي تفرضها شركات التأجير التمويلي في فلسطين متفاوتة بين شركة وأخرى، وهذا ما تم التوصل إليه من تحليل الاستبيان الذي تم توزيعه على شركات التأجير التمويلي في فلسطين، وان الجدول (1) ادناه، يبين اختلاف إفادة شركات التأجير التمويلي بخصوص الفائدة المعتمدة للعقود حيث تصل إلى 11.5% في بعض الأحيان مما يتنافى مع قانون المرابحة العثماني. ويتضح من الجدول ادناه كذلك أن نسبة الفائدة تتراوح بشكل تقريبي بين 3% إلى 11.5%، وهناك تفاوت بقيمة الفائدة بين شركات التأجير التمويلي، وهذا يشكل إحدى عوامل المنافسة بين الشركات، فالمنشآت الصغيرة تستطيع الاختيار بين شركة التأجير التمويلي التي تقدم أقل فائدة، وخدمة تأجير جيدة.
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وكذلك، يؤثر التأجير التمويلي بشكل إيجابي على الأداء المالي للمنشآت المستأجرة، ويعمل على زيادة أرباح هذه المنشآت، والمساهمة في تدفق السيولة، والتقليل من المخاطر، إضافة إلى تعزيز ثقة المستأجر بشركات التأجير التمويلي، ودورها الهام في زيادة الإنتاجية لديه، وبالتالي التقليل من الأعباء المالية (ناصف، 2005).

فلجوء المستأجر إلى شركات التأجير التمويلي يزيد من قدرته على سداد أقساط التأجير، وتسديد التزامه الثابت من النقد المتحقق من العمليات التشغيلية؛ للاحتفاظ بسيولة كافية، خاصة عندما يكون المستأجر منشآت صغيرة تحتاج إلى سيولة دائمة لضمان استمرارية عملها (صيام، 2007).

حيث إن للتأجير التمويلي دور مهم في تمويل التقليل من البطالة، والتأثير على العمالة لدى المنشآت الصغيرة، فعند استخدامها لعقد التأجير التمويلي يؤثر ذلك بشكل إيجابي على تطورها واستمراريتها، وتأكيداً لهذه الفرضية تم التواصل مع 4 شركات تأجير تمويلي من أصل 9 بنسبة مئوية 45% من الشركات، وذلك لمعرفة عدد المنشآت الصغيرة التي تم تمويلها في كل سنة، وتبين أن شركة ريتز ليسننج لخدمات التأجير والتأجير التمويلي تمول المنشآت الصغيرة بأعداد مختلفة سنوياً، فكانت النسب تتراوح ما بين عام 2012م من منشأة واحدة صغيرة إلى 8 منشآت صغيرة في عام 2021م، أما شركة جديكو للتأجير التمويلي، فكان عدد العقود الممولة للمنشآت الصغيرة ثلاثة عقود لثلاثة منشآت صغيرة منذ عام 2019-2021م، والعقود الممولة للمنشآت الصغيرة في الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي تتراوح ما بين منشأة واحدة وبين 3 منشآت صغيرة خلال الفترة 2018-2021م، وأما الشركة العربية للتأجير التمويلي، فيتراوح عدد العقود الممولة للمنشآت الصغيرة ما بين منشأتين صغيرتين في عام 2015م إلى 23 منشأة في عام 2021م. بحيث يتضح في الجدول (2) ادناه تفاوت في عدد العقود الممولة من قبل شركات التأجير التمويلي للمنشآت الصغيرة وازديادها في بعض الأحيان مما يدل على رغبة هذه المنشآت على التطور والاستمرارية في عملها.
الجدول (1): عدد العقود الممولة للمنشآت الصغيرة

	عدد العقود الممولة للمنشآت الصغيرة من قبل شركة
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	شركة ريتز ليسننج لخدمات التأجير والتأجير التمويلي
	1
	2
	2
	1
	10
	18
	7
	6
	1
	8

	شركة جديكو للتأجير التمويلي
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1

	الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	0
	1
	0

	الشركة العربية للتأجير التمويلي
	0
	0
	0
	2
	10
	7
	8
	11
	13
	23

	المجموع
	1
	2
	2
	3
	20
	25
	18
	18
	16
	32
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شكل (2): مجموع العقود الممولة للمنشآت الصغيرة

وبناءً على ما سبق تم اختيار عينة من عدد العقود الممولة للمنشآت الصغيرة، وتم إجراء مقابلات مع 9 منشآت صغيرة من أصل 15 منشأة في العام 2020م، بنسبة مئوية 60% من المنشآت الصغيرة، وهذه المنشآت هي: مستودع وفاق للأدوية في رام الله، ومستودع قلقيلية للأدوية، وشركة نيكست ستيب، وشركة الزرافة لتأجير السيارات، وشركة راسل للبريد والخدمات اللوجستية، وشركة ريام للأدوية، منجرة بيت لقيا الجديدة، وشركة طريق الإنجاز لتكنولوجيا المباني، وشركة يورو بلس. (شركات تجارية في فلسطين، تم الاسترجاع بسنة 2021م).
وأقرت هذه المنشآت بأهمية التأجير التمويلي، وأقرت باستخدام التأجير التمويلي في مختلف المناطق في الضفة الغربية، وأما بخصوص عدد عمال هذه المنشآت الصغيرة قبل وبعد استخدام عقد التأجير التمويلي، فكانت شركة نيكست ستيب من إحدى المنشآت التي زاد عدد العمال لديها من عاملين إلى 4 عمال، وأقرت الشركة أن جميع التسهيلات التي تقوم بها شركة التأجير التمويلي تجاه المنشآت الصغيرة تؤثر بشكل إيجابي على أرباحهم، أما شركة ريام للأدوية، فأقرت بأن عقد التأجير حافظ على عدد العمال لديها وأن تعاملها مع شركة التأجير التمويلي أدى إلى التقليل من الالتزامات المترتبة على الشركة، مع توقع أرباح في المستقبل القريب. أما شركة الزرافة لتأجير السيارات في الرام أقرت بأن عدد العمال كان اثنين قبل عقد التأجير التمويلي وبقي اثنين بعد استعمال العقد، ولكنها استطاعت الحفاظ على عدد العمال لديها مع الظروف الاقتصادية الصعبة وقت الجائحة، أما شركة راسل للبريد للخدمات اللوجستية في فلسطين، فأقرت بأن عدد العمال بقي على حاله، ثلاثة عمال، ولكن كانت الدفعات والالتزامات أقل؛ مما ضمنت استمراريتها. أما منجرة بيت لقيا الجديدة، وشركة طريق الإنجاز لتكنولوجيا المباني، ومستودع قلقيلية للأدوية فأقروا بحفاظهم على أربعة عمال، ومستودع وفاق للأدوية أقر بالحفاظ على عدد العمال إلى 3 أشخاص، أما شركة يورو بلس، فأقرت بازدياد عدد العمال لديها من ثلاثة إلى أربعة عمال.

الجدول (2): عدد العمال قبل وبعد استخدام عقد التأجير التمويلي

	المنشآت
	عدد العمال قبل استخدام عقد التأجير التمويلي
	عدد العمال بعد استخدام عقد التأجير التمويلي
	النسبة المئوية لعدد العمال

	مستودع وفاق للأدوية
	3
	3
	100%

	مستودع قلقيلية للأدوية
	4
	4
	100%

	شركة نيكست ستيب
	2
	4
	200%

	شركة الزرافة لتأجير السيارات
	2
	2
	100%

	شركة راسل للبريد والخدمات اللوجستية
	3
	3
	100%

	شركة ريام للأدوية
	3
	3
	100%

	منجرة بيت لقيا الجديدة
	4
	4
	100%

	شركة طريق الإنجاز لتكنولوجيا المباني
	4
	4
	100%

	شركة يورو بلس
	3
	4
	150%

	المجموع
	28
	32
	14.2857%


نستنتج مما سبق الأثر الإيجابي لعقد التأجير التمويلي على استمرار هذه المنشآت، حيث بلغت نسبة الزيادة في العمالة 32-28/28*100= 14.2857%، حيث إن عقود التأجير التمويلي ساعدت المنشآت الصغيرة في الحفاظ على استقرارها المالي، والحفاظ على عدد عمالها.

كما يتطلب نمو المنشآت الصغيرة وضع خطط وأهداف وتصرفات إدارية، لتحقيق النمو، وزيادة الأرباح والمبيعات، فالنمو لا يحدث إلا في حال كان هناك تزايد في حجم المنشآت، وله علاقة طردية في تحقيق الأرباح والأهداف، فنمو المنشآت يشير إلى عوامل عدة، منها زيادة حجم المبيعات، وزيادة الطاقة الإنتاجية، وزيادة العمالة، فنمو المنشآت يحتاج لخطط وترتيب جميع الاحتياجات؛ لتحقيق كافة الأهداف، وليس فقط مجرد ربح وزيادة مبيعات )بصة، درويس، 2021)، بالتالي تعتبر العمالة أحد النتائج لنمو المنشآت بكافة أشكالها سواء أكانت صغيرة، أو كبيرة، فهو يفسر كزيادة في الأرباح، وإذا كان التأجير التمويلي لم يسهم في زيادة عدد العمال لدى جميع المنشآت الصغيرة التي تم عقد مقابلات معهم، إلا أنه حافظ على عدد العمال لجميع المنشآت التي تم إجراء مقابلات معها، ويترتب على عقد التأجير التمويلي إقامة مشروعات جديدة، وتوسعات في المشروعات القائمة، وزيادة فرص العمالة في المجتمع، وهذه وظيفة اقتصادية اجتماعية مهمة (خلف، 2006).
الفرع الثاني: الآثار الاقتصادية الناجمة من حيث العقود المبرمة ودورها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية
تعد المنشآت الصغيرة العمود الفقري للاقتصاد، بحيث تلجأ معظم هذه المنشآت إلى قنوات تمويل تقليدية، مثل الديون، أو البنوك التقليدية، أو مؤسسات الإقراض التي تقدم القروض للمنشآت الصغيرة بفائدة عالية، فتقلل من فرصة المنشآت الصغيرة في الحصول على التمويل اللازم؛ نظراً لأن الأساليب التقليدية غير عملية، خاصة في أوقات الأزمات، ففي حال لجوء المنشآت الصغيرة للقروض عند الأزمات، ومع مرور الزمن تكون هذه المنشآت معرضة لعدم قدرتها على السداد؛ لازدياد فائدة التمويل قصير الأجل والقروض، وبذلك لا تكون قد لبت احتياجها المطلوب (Kraemer Helmt. and Frank Lang, 2012).

فالتأجير التمويلي له أثر كبير على التنمية الاقتصادية المحلية من خلال تلبية احتياجات المنشآت الصغيرة، فالعديد من المنشآت الصغيرة، لا سيما في قطاع الإنتاج والخدمات، تحتاج إلى تمويل استثماري متوسط ​​الأجل؛ من أجل زيادة الإنتاجية، خاصة أن التأجير التمويلي يتيح للمستأجرين الذين ليس لديهم ميزانيات متطورة، أو تاريخ ائتماني الوصول إلى تمويل استثماري (deleen, and others, 2003,).

فيساهم التأجير التمويلي في تحريك العجلة الاقتصادية، من خلال زيادة ضخ السيولة في الأسواق، فعدد عقود التأجير التمويلي الخاصة بالشركات في ازدياد، فمنذ عام 2018م حتى الربع الثالث من عام 2021م بلغ مجموع عدد العقود (1345) عقداً بقيمة (155,074,892) مليون دولار، فعدد العقود في الربع الثالث من عام 2021م كان (293) عقد بقيمة (34,099,051) مليون دولار، وفي عام 2020م بلغ عدد العقود (257)عقداً بقيمة (31,703,211) مليون دولار، أما في عام 2019م، فبلغ عدد عقود الشركات (380) عقداً، بقيمة (38,394,545) مليون دولار، وهنا يرجع الانخفاض في عدد العقود؛ لجائحة كورونا التي أدت إلى تراجع عمل المنشآت، وفي عام 2018م بلغت عقود الشركات (415) عقداً بقيمة (50,878,085) (التقرير السنوي لهيئة سوق رأس المال، 2020،2019،2018)، وبلغ عدد العقود في 2018م لإجمالي الشركات والأفراد 1,645 عقداً، بقيمة (92,056,563) مليون دولار، هـذا يمثــل ارتفاعــاً فــي قيمــة العقــود عن أواخر عام 2017م بنســبة 9 %، وارتفاعاً عن أواخر عام 2017م بنســبة 20.2%؛ بسبب قيام شركات تأجير جديدة بالترخيص، فتــم ترخيــص ثلاث شــركات جديــدة فــي عام 2017م لنشــاط التأجيــر التمويلــي، ودخــول منتجــات جديــدة تــم تمويلهــا، وهــي ألــواح الطاقــة الشمســية، الأمر الــذي يؤكــد علــى النمــو فــي قطــاع التأجيــر التمويلــي، وتوســع قاعــدة الأصول المؤجــرة، إضافــة إلــى زيــادة المعرفــة، وقــدرة الشــركات علــى الوصــول إلــى عــدد أكبــر مــن المســتفيدين، كمــا أن زيــادة الوعــي فــي قطــاع التأجيــر التمويلــي لـدى المجتمـع، كان له دور فـي ارتفـاع ونمـو التأجيــر التمويلــي في العديد من المحافظات (التقرير السنوي لهيئة سوق رأس المال عام 2018، 68)، وكان له أثر بالغ في تحريك الاقتصاد من خلال زيادة تداول النقود.

ولدراسة تمكين شركات التأجير التمويلي ودورها في تمويل المنشآت الصغيرة، تم توزيع استبيان على شركات التأجير التمويلي، وتم تحليل العقود الممولة للمنشآت الصغيرة من شركات التأجير التمويلي من الاستبيان، فكانت النسبة متفاوتة بين الشركات من 1% إلى 60%، وبالمجمل من 40%-50% من عقود التأجير التمويلي لدى الشركات، فكانت نسبة العقود الممولة للمنشآت الصغيرة تتراوح بين شركة تأجير وأخرى، وتبين أن شركة الإجارة الفلسطينية، وشركة ريتز ليسننغ لخدمات التأجير حصلتا على أعلى نسبة لعقود التأجير لتمويلي في تمويل المنشآت الصغيرة، فشركة الإجارة الفلسطينية أقرت بأنها تمول المنشآت الصغيرة منذ بداية عملها من عام 2014م حتى عام 2020م بنسبة 40-50%، أما شركة ريتز ليسننج، فأقرت بزيادة تمويلها للمنشآت الصغيرة بين سنة وأخرى، فمنذ عام 2012م كانت تمول المنشآت الصغيرة بنسبة 20-30%، وفي عام 2020م أصبحت تمول بنسبة 50-60%، وهذه النسبة تتجاوز النصف، أي أن معظم العقود هي للمنشآت الصغيرة.

وكانت نسبة التمويل للشركة الفلسطينية والشركة العربية للتأجير لتمويلي تتراوح بين 10-20%، أما شركة جديكو ليسنج، فزادت نسبة تمويلها للمنشآت الصغيرة بنسبة 30-40% حتى عام 2020م، كما هو موضح بالجدول (4) أدناه، فنسبة التمويل للمنشآت الصغيرة في ازدياد من قبل شركات التأجير التمويلي، بالتالي اتضح أن نسبة العقود الممولة للمنشآت الصغيرة تمثل ما نسبته 40-50% من إجمالي عقود شركات التأجير التمويلي، وهي نسبة مرتفعة، حيث إن حوالي نصف عقود شركات التأجير التمويلي هي عقود للمنشآت الصغيرة.

الجدول (3): نسبة العقود الممولة للمنشآت الصغيرة
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وعليه، حيث إن نسبة المنشآت الصغيرة تبلغ 88.6% من إجمالي المنشآت الاقتصادية، كما ذكر سابقاً، فتعتبر هذه النسبة منطقية وسليمة، مع بذل جهد أكبر من قبل هيئة سوق رأس المال؛ لدعم المنشآت الصغيرة، من خلال المتابعة مع شركات التأجير التمويلي.
وتتقارب قيمة العقود الممولة للمنشآت الصغيرة مع إجمالي قيمة عقود الشركات، فقيمة عقود الشركات المنشورة على موقع هيئة سوق رأس المال تتقارب مع قيمة العقود الممولة للمنشآت الصغيرة من الاستبيان سابقاً، فإجمالي قيمة العقود الممولة للمنشآت الصغيرة في عام 2018م بلغت ما يقارب 36,822,625.2 من إجمالي عقود التأجير التمويلي (قيمة عقود المنشآت الصغيرة*إجمالي قيمة العقود (92056563*.40%)، وقيمة عقود الشركات بلغت 50878085$، بالتالي النسبة الأكبر الممولة لعقود الشركات هي العقود الممولة للمنشآت الصغيرة.

وإن إجمالي قيمة العقود الممولة للمنشآت الصغيرة في عام 2019م يقارب 36,341,787.6$ من إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي (90,854,469*.40%)، وقيمة عقود الشركات 38,394,545، وبالتالي تتقارب قيمة عقود الشركات وقيمة العقود الممولة للمنشآت الصغيرة، وفي عام 2020م كان إجمالي قيمة العقود الممولة للمنشآت الصغيرة يقارب 27,554,429.2$ من إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي (40*68,886,073)، وقيمة عقود الشركات عام 2020م بلغ 31,703,211، وبالتالي تتقارب قيمة عقود الشركات وقيمة العقود الممولة للمنشآت الصغيرة، وبتاريخ 01/01-30/09/2021م كان إجمالي قيمة العقود الممولة للمنشآت الصغيرة يقارب 29,476,546.8$ من إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي (73,691,367*.40%)، وقيمة عقود الشركات من 34,099,051، وبالتالي تتقارب قيمة عقود الشركات وقيمة العقود الممولة للمنشآت الصغيرة.
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شكل (3): قيمة العقود الممولة للمنشآت الصغيرة والشركات
وتركزت عقود التأجير التمويلي في رام الله، فمنذ عام 2018-2020م كان مجموع العقود في رام الله من إجمالي عقود الشركات والأفراد يساوي 1881 عقداً، موزعة على السنوات، وفي عام 2020م بلغ عدد العقود 522 عقداً، وعام 2019م بلغ 705 عقداً، وعام 2018م بلغ 654 عقداً، وعام 2021م بلغ عدد العقود 529 عقداً (موقع هيئة سوق رأس المال، التقارير السنوية لهيئة سوق رأس المال من عام 2018-2020م).

فالمنشآت الصغيرة في فلسطين (شركة يوروبلس، وشركة نيكست ستيب للمواد الإنشائية ومواد البناء، ومستودع قلقيلية للأدوية....) تلجأ إلى شركات التأجير التمويلي؛ لاستئجار أصول العين المؤجرة كالمركبة، والمعدات الطبية والمكتبية والآلات، فعقود التأجير التمويلي تلجأ إليه الشركات والأفراد بكافة أشكالها وأنواعها.
ويتضح مما سبق، أن مجموع عقود الشركات من عام 2018-2021م بلغ (1345) عقداً، بقيمة (155074892) مليون دولار، وكما أن نسبة المنشآت الصغيرة تمثل 88.6% من إجمالي المنشآت الاقتصادية في فلسطين، وبناءً على تحليل الاستبيان، اتضح من قبل شركات التأجير التمويلي، فاتضح أن إجمالي نسبة العقود الممولة للمنشآت الصغيرة من شركات التأجير التمويلي تتراوح ما بين 40-50% وسيتم توضيحه لاحقاً، وهذا يؤكد على أهمية وأثر شركات التأجير التمويلي في تمويل المنشآت الصغيرة، فمساندة شركات التأجير التمويلي للمنشآت الصغيرة تسهم في تطورها وتقدمها، ففي حال استخدام عقد التأجير التمويلي تتمكن المنشآت من الاستفادة من السيولة الموجودة لديها؛ للمساهمة في تطور المنشآت، والنهوض بها، وبالتالي زيادة عدد عقود التأجير التمويلي، وزيادة الأرباح.
ويتبين أن عدد عقود التأجير التمويلي للشركات والأفراد في تزايد، فمنذ عام 2007م وحتى عام 2014م، كان مجموع عدد العقود 1020 عقداً، فابتدأت من 4 عقود في 2007م، حتى 446 عقداً في 2014م، وهي سنة إصدار القرار بقانون التأجير التمويلي في فلسطين، وابتدأ التزايد بشكل أكبر منذ عام 2011م، فكان عدد العقود 76 عقداً، ويليه 228 عقداً في 2012م، ويليه 199 عقداً في 2013م، ويليه 446 عقداً في 2014م، بقيمة 24,469,588 دولاراً، فكان مجموع العقود منذ عام 2007م حتى عام 2014م 1020 عقداً كما هو موضح في الصورة (3) أدناه (البيانات المالية المجمعة من قبل هيئة سوق رأس المال، فلسطين.).
يلاحظ أن القرار بقانون التأجير التمويلي الذي صدر في سنة 2014م قام بتنظيم معظم النواحي القانونية للأطراف المتعاقدة، وما يدل على ذلك هو زيادة عدد العقود منذ عام 2014م حتى الربع الثالث من عام 2021م، فابتدأت العقود من (446) عقداً في 2014م حتى (2001) عقداً في عام،2016 وفي الربع الثالث من عام 2021م (1396) عقداً، بقيمة 73,691,367 دولاراً، وكان مجموع عدد العقود منذ عام 2014 حتى عام 2021م (11424) عقداً كما هو موضح في الصورة (3) أدناه (البيانات المالية المجمعة من قبل هيئة سوق رأس المال، فلسطين).

ويلاحظ الاختلاف الكبير بين الأعوام التي تسبق صدور القرار بقانون رقم (6) لسنة 2014م بشأن التأجير التمويلي، وبين الأعوام التي تلي صدور القرار بقانون، فمجموع العقود للأفراد والشركات ما قبل صدور القرار بقانون كان (1020) عقداً، وبعد صدور القرار بقانون كان (11424) عقداً، وحيث إن قيمة عقود التأجير التمويلي في سنة 2014م بلغ 24,469,588 دولاراً بينما قيمة العقود في الربع الثالث من 2021م بلغت73,691,367 دولاراً، وهذا يدل على تطور التأجير التمويلي بشكل كبير، وعلى قدرته التمويلية العالية، وحيث إن المنشآت الصغيرة تشكل غالبية المنشآت في فلسطين بنسبة 88.06%، بالتالي ينعكس الأثر على هذه المنشآت، من تداول المال، وتحريك عجلة الاقتصاد، فتعد نسبة كبيرة من العقود مقدمة للمنشآت الصغيرة، وحتى الأفراد يلجؤون إلى الشركة؛ لشراء سيارات ومعدات بشكل شخصي، ولكنهم حقيقة يستخدمونها من أجل العمل، فبالتالي يعتبر من العقود الممولة للمنشآت الصغيرة، إضافة إلى أن عدداً كبيراً من عمال الداخل المحتل (أراضي ال48) في فلسطين يلجؤون إلى شركات التأجير التمويلي؛ لشراء سيارات من خلالها (البيانات المالية المجمعة من قبل هيئة سوق رأس المال، فلسطين).
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شكل (4): عدد عقود التأجير التمويلي للشركات والافراد
وأثبت التأجير أهميته بشكل كبير في عملية التمويل، فإنه يمكن المنشآت من الوصول إلى الممتلكات، واستخدام أصول العين المؤجرة دون تكبد عناء شراءها، وبالمقابل الحفاظ على التدفقات النقدية لدى تلك المنشآت، كما يوفر المرونة لاستخدام الأصول المادية غير المتوفرة للشراء وبأسعار مقبولة، فالعديد من الشركات تقوم بتأجير عدد كبير من الأصول بمبالغ باهظة.

كما لوحظ مما سبق، أهمية عقد التأجير التمويلي في تسهيل استئجار المعدات والآلات، لعدم الرغبة باستنزاف النقد (الكاش) حتى وإن وجد، بالرغم من كون التكلفة الإجمالية بنهاية المدة قد تكون أعلى، ولكن احتساب الأقساط من خلال الدفعات المريحة وطويلة الأجل تشجع المستأجر، وتعمل على رغبته في تكرار عملية الشراء من خلال عقد التأجير التمويلي لمنتج آخر، وهذا يثبت وجهة نظر المستأجر في أهمية وجود شركات التأجير التمويلي؛ لتسهيل آليات الشراء وبالتالي نجاح الشركة، والمساهمة في التنمية الاقتصادية.
الخاتمة

تطرقت دراسة التأجير التمويلي وأثره على المنشآت الصغيرة إلى مبحثين، تناول المبحث الأول ماهية عقد التأجير التمويلي، وفعاليته في تمويل المنشآت الصغيرة، والمبحث الثاني تناول آثار عقد التأجير التمويلي على المنشآت الصغيرة في فلسطين، وتطرقت الدراسة إلى تحليل خصائص وصور العقد، ودورها في تمويل المنشآت الصغيرة، إضافة إلى مبررات لجوء المنشآت الصغيرة إلى التأجير التمويلي، ومدى ملاءمته للمنشآت الصغيرة.
أولا: النتائج:

في نهاية هذه الدراسة توصلت الدراسة إلى نتائج عديدة أهمها:

1. تبين أهمية وجود عقد التأجير التمويلي؛ وتبرز فعاليته في تفادي التعقيدات عند الحاجة إلى تمويل أصل العين المؤجرة، وبالتالي من خلال عقد التأجير التمويلي تستطيع المنشآت الصغيرة اختيار ما يناسبها في نهاية العقد.

2. تبين خلال الدراسة أن سبب لجوء المنشآت الصغيرة إلى عقد التأجير التمويلي هو صوره وخصائصه المتعددة والملائمة لكافة ظروف المنشآت الصغيرة من خلال الخيارات الثلاثة المتاحة بنهاية العقد، والتي تفادت التعقيدات التي كانت تواجه المنشآت الصغيرة في عملية الاقتراض.

3. تبين أن نسبة الفائدة تختلف من شركة تأجير إلى أخرى، فقانون التأجير التمويلي لم يلزم شركات التأجير بفائدة محددة، وتبين ارتفاع نسبة الفائدة عند بعض شركات التأجير التمويلي، حيث ترتفع قيمة الفائدة عن 9%، وهذا يخالف قيمة الفائدة التي تم تحديدها من قبل قانون المرابحة العثماني (نظام المرابحة لسنة 1929) في المادة رقم (1).
4. تبين أهمية التأجير التمويلي في التأثير على عمالة المنشآت الصغيرة، من حيث الحفاظ على عدد العمال لديها، فقد تبين أن نسبة الزيادة في العمالة تبلغ 14.2857%.
5. بلغت نسبة التأجير التمويلي للمنشآت الصغيرة، حوالي 40 % إلى 50 % من عقود شركات التأجير التمويلي، وذلك يعود إلى إن نسبة المنشآت الصغيرة تمثل 88.6% من إجمالي المنشآت الاقتصادية في فلسطين.
6. تبين أن قيمة العقود الممولة للمنشآت الصغيرة تتقارب مع إجمالي قيمة عقود الشركات (المنشورة على موقع هيئة سوق رأس المال).
7. تبين أن القرار بقانون التأجير التمويلي الذي صدر في سنة 2014م له أثر بالغ في تنظيم الأحكام القانونية للأطراف المتعاقدة، وتجلى هذا الأثر في زيادة عدد العقود الممولة للمنشآت.
ثانيا: التوصيات:
في ضوء ما توصلت اليه الدراسة من نتائج، تم صياغة التوصيات الآتية:

1. تضمين القرار بقانون رقم (6) لسنة 2014م بنصوص مواد تمنح إعفاءات ضريبية من الرسوم والضرائب للمنشآت الصغيرة لتمكنها من الاستفادة من عقود التأجير التمويلي بما يساعدها على النمو والتطور في السوق الفلسطيني.

2. تعديل تعليمات فرض ضريبة القيمة المضافة المعتمدة على عقود التأجير التمويلي وذلك بإعفاء المنشآت الصغيرة من ضريبة القيمة المضافة وذلك لتعزيز تمكين هذه المنشآت ودعمها بالسوق الفلسطيني.

3. إضافة مادة إلى القرار بقانون رقم (6) لسنة 2014 بشأن التأجير التمويلي الفلسطيني تلزم المؤجر بالـتأمين على العين المؤجرة، وذلك لتشجيع المنشآت الصغيرة على اللجوء الى عقود التأجير التمويلي.
4. ضرورة سعي هيئة سوق رأس المال على تشجيع المنشآت الصغيرة على الاستفادة من عقود التأجير التمويلي والعمل على زيادة الحصص المقدمة للمنشآت الصغيرة من نسبة العقود الممولة مقارنة بالحصص المقدمة للمنشآت الكبيرة.
5. تعزيز الدور الرقابي لهيئة سوق رأس المال الفلسطينية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المؤجر الذي يتجاوز نسبة الفائدة القانونية (9%) وذلك لردع هذه الإجراءات المخالفة للتشريعات النافذة في فلسطين.. 
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